
 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
   

 
 

 الشرعيـــــة المحكمــة العليــا         المملكـــــــة الأردنيـــــــــة الهــاشميــــــــــة
                            

 . نفقة تعليم جامعي  :  نـــــــــــالظعمهضهع 

قرار الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية رقم ال : القخار السظعهن فيو                                  

99==/910:- 018<0=  

 .  :910/;/00تاريخ 

  :910/>/= : نــــــــــــــــتاريخ الظع

 8 – :8/910  : خار  ـــــــــــــــــــــــــرقم الق

 :91/00/910 :           خارــــــــــــــــــــتاريخ الق

 القـــــــــــخار

 ادر باسم حزخة صاحب الجلالة السمك عبج الله الثاني بن الحدين السعظمالر

 بعج الاطلاع عمى محزخ الجعهى وسائخ الأوراق الستعمقة بو

 :8/910/;بتاريخ   :/:/:00حكسيا رقم ان الهقائع تتحرل بأن محكسة صهيمح الذخعية اصجرت  
ثسانية الآف وثسانساية وخسس مغ لمسظعهن ضجىا رنا السحكهرة عمى الظاعن سعيج السحكهر بسب

لدائخ لهازميا التعميسية وذلك اعتباراً من تاريخ الظمب لإبشتو رنا ديشاراً نفقة تعميم جامعي  وثلاثين 
ولم يقبل بو الظاعن السحكهر واستأنفو لجى محكسة استئشاف عسان الذخعية  90/9/9100الهاقع في  

بترجيق الحكم   =0>018 – :910/==99قم ر  :910/;/00فأصجرت السحكسة قخارىا بتاريخ 
  :910/>/=ولم يقبل الظاعن السحكهر  بيحا القخار فظعن بتاريخ  أسباب الاستئشاف  وردالسدتأنف 

 أمام السحكسة العميا الذخعية طالباً نقزو للأسباب التالية : 

 عية .لمقانهن والأصهل الذخ  ومخالفاً ان القخار السظعهن بو جاء مجحفاً بحق الظاعن  -0

لم تأخح محكسة الاستئشاف الذخعية بعين الاعتبار بشهد الاستئشاف السقجمة من قبل الظاعن  -9
                                                                                                    في استئشافــــــو عمى الجعهى 

 ولم تجب عشيا لا من قخيب ولا من بعيج . حيث انيا مخالفة لمقانهن والأصهل الذخعية



 

ان محكسة الاستئشاف الذخعية قج أيجت قخار السحكسة الابتجائية واعتبخت ان السظعهن ضجىا  -0
قج أقامت بيشتيا الخظية والذخرية عمى ان الظاعن يتكدب من عسمو ومتعاقج مع دوائخ 

في محاضخ الجعهى الأصمية حكهمية مقابل مبمغ من السال وان ىحا بعيج كل البعج عسا ورد 
 والحقيقة ان السظعهن ضجىا لم تفعل ذلك ولم تقم البيشة عمى دعهاىا .

ان محكسة الاستئشاف الذخعية لم تأخح بعين الاعتبار ان الظاعن قج اثبت اعداره وعجم  -8
السحكسة الابتجائية  أيجت التينفقات التعميم من خلال البيشة الذخرية و  دفع مقجرتو عمى

 ة بيا واعتسادىا .القشاع

تاريخ   >11>= – 9109/>:09لقج خالفت محكسة الاستئشاف الذخعية القخار الاستئشافي رقم  -9
بين ذات الأطخاف في ىحه الجعهى والحي اعتبخت البيشة الخظية مشفخدة في  8/9109/;

تختقي بهصفيا للاستجلال عمى  اثباتيا لجعهاىا ليدار الظاعن يعتخييا الظن والاحتسال ولا
 يداره ونقض القخار السظعهن بو .

وطمب قبهل الظعن شكلًا لتقجيسو ضسن السجة القانهنية ووقف تشفيحه وتزسين السظعهن        
ضجىا الخسهم والسراريف القانهنية وأتعاب السحاماة وقج تبمغت السظعهن ضجىا لائحة الظعن 

 ولم تجب .

 :  قيق وبعج السجاولة تبينولجى التج           

قبل تاريخ  :910/;/00قج صجر بتاريخ  السظعهن عميو قخار محكسة الاستئشاف الذخعية  إن     
لعام  00السعجل لقانهن أصهل السحاكسات الذخعية رقم  :910لدشة  00نفاذ أحكام القانهن رقم  

 .السحكسة العميا الذخعية الحي أنذأ طخيقاً لمظعن عمى قخارات محاكم الاستئشاف لجى  =9=0
ن الشافح السفعهل وقت ن العبخة بهصف الحكم فيسا اذا كان يقبل الظعن أم لا ىي لمقانهإحيث و      

قانهن نهن الشافح وقت صجوره فيبقى كحلك وله صجر يقبل الظعن وفقاً لمقالا ن كان فإ صجور الحكم 
نو لإجخاءات وإن كانت تظبق بأثخ فهري إلا أصبح بسهجبو يقبل الظعن لأن قهانين امعجل فيسا بعج وأ

يدتثشى من ذلك الشرهص  السشظسة لظخق الظعن بالشدبة لسا صجر من أحكام قبل تاريخ العسل بيا 
من قانهن   >=0متى كانت ممغية أو مشذأة لظخيق من تمك الظخق وىحا ما نرت عميو السادة  

 .  :910لدشة  00أصهل السحاكسات الذخعية السعجل رقم 



 

ن الحكم مهضهع ىحا الظعن قج صجر من محكسة الاستئشاف الذخعية في عسان وعميو وحيث إ     
ولم يكن يقبل  :910لدشة  00قبل سخيان أحكام قانهن أصهل السحاكسات الذخعية السعجل رقم 

  . فيبقى غيخ قابل لو مسا يتختب عميو رد ىحا الظعن شكلاً أمام السحكسة العميا الذخعية الظعن عميو 
 :ليحه الأسباب    

 حكست السحكسة : 
 .شكلًا  الظعنبخد 
تحخيخاً في العذخين من صفخ لدشة الف وأربعسائة وثسان وثلاثين ىجخية وفق العذخين من     

    شيخ تذخين الثاني لدشة الفين وست عذخة ميلادية .
 

 

 

 المبدأ  القاهوني

 4-4/6102: رقم القرار 

الشرعية في أ حكامها القواعد العامة المتعلقة بسريان قاهون أ صول المحاكمات  بينت المحكمة العليا    

 وبما يتعلق بالطعن على وجه الخصوص فقررت المبدأ ين التاليين : ؛الشرعية بوجه عام

فععول وقت هي للقاهون النافذ الم ؛ذا كان يقبل الطعن أ م لاا  العبرة بوصف الحكم فيما المبدأ  ال ول :

 ولو صدر ن كان لا يقبل الطعن وفقاً للقاهون النافذ وقت صدوره فيبقى كذلكصدور الحكم  فا  

 .صبح بموجبه يقبل الطعنقاهون معدل فيما بعد وأ  

ن المبدأ  الثاني : لا أ  جراءات ولئن كاهت ث  لا  قواهين ا ا  هه يس تثنى من ذلك طبق بأ ثر فوري ا 

ريخ العمل بها متى كاهت المنظمة لطرق الطعن بالنس بة لما صدر من أ حكام قبل تاالنصوص 

فيسري عليها القاهون المعمول به قبل هفعاذ القاهون  ؛ملغية أ و منش ئة لطريق من ثلك الطرق

من قاهون أ صول المحاكمات الشرعية المعدل   091الجديد أ و المعدل وهذا ما هصت عليه المادة  

 . 6102لس نة  00رقم 

 

 


